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كلمة الدكتورة مرال توتليان مدير عام إدارة الإحصاء المركزي

 حول "أهمية مسح القوى العاملة في تأمين مؤشرات البطالة والعمل"
في مؤتمر البطالة وفرص العمل الكامنة في طرابلس والشمال
يوم السبت الواقع في 20 تشرين الأول 2018
معالي الوزيرة و النائب السيدة بهية الحريري ممثلة دولة رئيس مجلس الوزراء
أصحاب المعالي، والمدراء العامون وممثلو الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية

حضرة نقيب المهندسين في طرابلس المهندس بسام زيادة

حضرة رئيسة لجنة متابعة الانماء الدكتورة ربى الدالاتي

أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم

أريد أولا شكر دولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته لهذا الحفل وعلى دعمه المستمر وتشجيعه لنشاطات ادارة الاحصاء المركزي وتمكين وتطوير قدرات العاملين في الإدارة.
وأشكر أيضا سعادة النائب السيدة بهية الحريري لدعمها الدائم للإدارة في جميع الظروف لاسيما الصعبة منها.
يسعدني أن أكون معكم اليوم بمناسبة انعقاد مؤتمر البطالة وفرص العمل الكامنة في طرابلس والشمال الذي تنظمه لجنة متابعة الانماء في نقابة المهندسين في الشمال لنناقش معضلة تطال المواطنين اللبنانيين بجميع فئاتهم وأعمارهم بدرجات متفاوتة ولكنها باتت تشكل اليوم هاجساً أساسياً لشبابنا مما يدفع بقسم كبير منهم للسعي للهجرة لتأمين فرصة للعمل ولتأمين مستقبلهم واذا لم ينجحوا في الهجرة يصيبهم اليأس في مسعاهم لتأمين فرصة عمل لائق في وطنهم.
إن هذا الواقع الذي لا ينكره أحد يدفع بالعديد من الأشخاص الى المزايدة في تصوير  مأسوية الوضع وفي اعتماد أرقام مضخمة غير معروفة المصدر ولا تحترم المعايير العلمية المعتمدة دوليا لمقاربة موضوع البطالة وقياسه. 
إذاً علينا أولاً أن نتفق على تعريف البطالة كي نتمكن من ايجاد لغة موحدة للنقاش.  بالنسبة إلى ادارة الاحصاء المركزي، فإنّ تعريف البطالة الذي تعتمده هو التعريف القياسي المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية، والمتعارف عليه في معظم دول العالم، وهو يستند الى ثلاثة شروط لا بد من توافرها في آن معاً لدى الاشخاص الذين هم في سن العمل (15-64 سنة)، لكي يصنفوا عاطلين من العمل، وهي:

- انهم لم يقوموا بأي عمل خلال الفترة المرجعية والتي حددت بالأسبوع السابق للمقابلة.
- ان يكونوا مستعدين للعمل.
- ان يكونوا قد قاموا فعلاً بالبحث عن عمل.
استنادا الى هذا التعريف ووفقا لآخر تقدير رسمي صدر عن ادارة الإحصاء المركزي بلغ معدل البطالة في لبنان لعام 2012: 9,7 %. وبلغ معـدل البطـالة لدى الإناث 13,8 % مقابل 7,7 % لدى الذكور. وقد سجلت الفئة العمرية 15-24 سنة أعلى نسبة بطالة مقارنة مع الفئات الأخرى حيث بلغت 18%. 
إن منظمة العمل الدولية أفسحت في بعض الحالات الخاصة المجال لإرخاء التعريف القياسي للبطالة بهدف أن يشمل الأشخاص الذين ليس لديهم عمل، والمتاحين للعمل لكنهم لم يبحثوا بحثاً جدياً عن عمل. بالاستناد إلى هذا التعريف يصبح معدل البطالة في لبنان لعام 2012: 13,2 % (21 % لدى الإناث و9 % لدى الذكور). ويلاحظ أن نسبة البطالة، عند إرخاء التعريف القياسي للبطالة، ترتفع بشكل أكبر عند النساء منها عند الرجال، مما يشير إلى أن إرخاء معيار البحث عن عمل له تأثير على تصنيف بطالة الاناث أكثر من الذكور. 
هذا في حين تداولت وسائل الاعلام عن الفترة نفسها أرقاماً مختلفة كلياً.
في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية تزداد صعوبة بعد توافد مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية كافة مما يشكل عبئا يصعب تحمّله على الأسر والمجتمعات المحلية التي تستقبل هؤلاء النازحين، تجهد الدولة اللبنانية بجميع وزاراتها وإداراتها المعنية بدعم من المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي للتعايش مع هذه الأزمة التي تتفاقم يوما بعد يوم وإيجاد حلول ضمن الإمكانات المحدودة جدا المتوفرة لها.

إن هذه الأزمة التي يعيشها اللبنانيون والنازحون السوريون على حدّ سواء ومحدودية الإمكانات المتوفرة تحتم أن تكون تدخلات المعنيين على أرض الواقع مدروسة بدقّة كبيرة لتأتي هذه التدخلات بأفضل النتائج ويكون لها الأثر الأعظم في تحسين الحياة اليومية للنازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية التي تحتويهم. 

لا شك في أن معالجة أية معضلة تبدأ بالتشخيص الدقيق ليتسنّى فيما بعد ايجاد العلاجات والحلول الأكثر ملاءمة وفعالية. لذلك، يشكل الفهم الدقيق لخصائص القوى العاملة في لبنان ومكامن قوتها ونقاط ضعفها  الخطوة الأولى في طريق السعي لتدعيم هذه القوى وإيجاد الخيارات الأفضل لمقاربة مشكلة البطالة.
لذا، وعلما منها أنه من غير الممكن أن تكون التدخلات فعّالة ما لم تتوفر إحصاءات دقيقة تعطي صورة عن واقع المقيمين من لبنانيين وسوريين وغيرهم وذلك على مستوى كل قضاء من أقضية لبنان.

 فقد سعت الادارة لتأمين تمويل يسمح بالقيام بمسح للقوى العاملة والأوضاع المعيشية للأسر. وبالفعل واستنادا الى تجارب تعاون ناجحة بين ادارة الاحصاء المركزي والاتحاد الأوروبي، وافق الاتحاد الأوروبي على تمويل المسح بالكامل بكلفة 4 مليون يورو، وتمّ الاتفاق على أن تكون منظمة العمل الدولية الجهة التي ستتعاون معها الادارة لتنفيذ المسح وتأمين الدعم التقني وإدارة موازنة المسح .
قامت كوادر الادارة بالتحضير الاداري والتقني للمسح وتأمين مستلزماته، كما تمّ التعاقد عبر منظمة العمل الدولية  مع فريق عمل ميداني موزع على الأراضي اللبنانية كافة  بالإضافة إلى فريق عمل مكتبي للتدقيق بالاستمارات وإدخالها الى الحاسوب. وبذلك يكون المشروع قد أمّن فرص عمل لأكثر من 200 شخصا موزعين على الأراضي اللبنانية كافة.
وقد سعت الادارة جاهدة مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ  المسح في المخيمات الفلسطينية وذلك بعد ان تم انجاز التعداد العام للسكان والمساكن  في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لعام 2017 بنجاح. كما نأمل تبني السلطات اللبنانية المعنية لاستمرارية واستدامة هذا المسح نظراً لأهميته وتماشيا مع التوصيات الدولية ومع ما يتمّ في معظم دول العالم.
إذاً، إن مسح القوى العاملة والأحوال المعيشية للأسر في لبنان، الذي نحن بصدد إنجازه، بالغ الأهمية لأنه سيوفّر كمّا هائلا من البيانات المفيدة عن الأوضاع المعيشية للأسر والقوى العاملة في لبنان بحجم عينة هو الأكبر في تاريخ عمل إدارة الإحصاء المركزي، مما سيسمح للمرة الأولى بتوفير مؤشرات متعددة عن القوى العاملة والأوضاع المعيشية على صعيد الأقضية، كما ستكون المرة الأولى التي ستتوفر فيها بيانات قد تسمح بدراسة فصلية العمل.

يبلغ حجم العينة حوالي الـ 40 الف أسرة موزعة على الأراضي اللبنانية كافة (2808 منطقة عدّ)، وعلى الفصول الأربعة بمعدل 10 آلاف أسرة لكل فصل. تمّ اختيار المساكن في العينة بطريقة احصائية عشوائية بشكل يسمح بأن تكون العينة تمثيلية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات ولأول مرّة على مستوى القضاء. وتمثل كل أسرة مستجوبة عدداً من الأسر المشابهة لها. يشمل هذا المسح المقيمين على الأراضي اللبنانية مهما كانت جنسيتهم.
 و سيتم نشر إحصاءات عن الأوضاع المعيشية للأسر والقوى العاملة على صعيد المحافظات بنهاية العمل العائد لكل فصل، وعلى صعيد كل من الأقضية اللبنانية على حدة عند انتهاء العمل العائد للفصول الأربعة. علماً أنه لغاية تاريخه تمّ إنجاز جمع البيانات لفصلين من المسح على أن ينجز العمل الميداني للفصل الرابع والأخير في نهاية شهر آذار 2019. 

أما بالنسبة إلى المواضيع التي يتناولها هذا المسح فهي تهمّ جميع المعنيين بالشأنين الاجتماعي والاقتصادي في القطاعين العام والخاص وفي المنظمات الدولية والجامعات ومعاهد الأبحاث وغيرها من الجهات ونذكر منها: 

-الخصائص الاجتماعية والديموغرافية لأفراد الأسرة: كالنوع الاجتماعي، العلاقة برب الأسرة، العمر، تاريخ الميلاد، الحالة الاجتماعية، ونوع الإقامة، مدة الإقامة في المنزل، مكان التسجيل للبنانيين ولغير اللبنانيين: الجنسية وتاريخ الوصول إلى لبنان والسبب،  الخ

-التعليم (بما في ذلك التدريب المهني) لأفراد الأسرة: الالتحاق في أي وقت مضى، الملتحقون حاليا (المرحلة والصف)، ولغير المسجلين حاليا (أعلى شهادة تم الحصول عليها، والتخصص، وسبب عدم الالتحاق إذا كان الفرد أقل من سن معينة).

القوى العاملة والبطالة

· وضع العمل لأفراد الأسرة: العاملون (في العمل، وتغيب مؤقت عن العمل)، العاطلون من العمل، وغير الناشطين.
· خصائص أفراد الأسرة العاملين: ساعات العمل المعتاد والفعلي في جميع الوظائف، وتوافر الاستعداد للعمل لساعات أطول (البطالة المقنعة المرتبطة بالوقت)، البحث عن وظيفة أخرى أو إضافية، الأسباب الداعية إلى السعي الى وظيفة إضافية، مدة العمل في الوظيفة الحالية، نوع ومدة العقد، قطاع النشاط الاقتصادي والمهنة، والوضع في العمل، نوع مكان العمل، القطاع غير الرسمي / العمل غير الرسمي، الدخل الشهري لجميع الأشخاص العاملين.
· خصائص أفراد الأسرة غير العاملين (العاطلين من العمل وغير الناشطين): البحث عن عمل، طرق البحث عن عمل، مدة البحث عن عمل، نوع العمل المطلوب، الرغبة في العمل، أسباب عدم البحث عن عمل، الحد الأدنى للأجور المقبولة، أسباب عدم الإتاحة للعمل أو عدم الرغبة في العمل، خبرة العمل السابقة، أسباب ترك العمل الأخير.

-ظروف المعيشة

· التأمين الصحي: التغطية، ونوع ومصدر التأمين

· الوصول أو توفر الخدمات الصحية

· الإعاقة من أفراد الأسرة: نوع وشدة الإعاقة

· خصائص المسكن والحصول على المياه، والوصول إلى مرافق الصرف الصحي، والحصول على الكهرباء، والتخلص من النفايات...

· الأجهزة المنزلية ووسائل النقل، والأراضي التي تملكها الأسرة

· الوصول إلى الخدمات الأساسية في الجوار حسب نوع الخدمة

· دخل أفراد الأسرة من مبالغ ومصادر 

ويتم جمع المعلومات في المسح وفقا لأحدث المفاهيم والتصنيفات الإحصائية الدولية المتعلقة بالمواضيع التي يشملها المسح.
وكانت ادارة الاحصاء المركزي من الدول السباقة لاعتماد أحدث توصية دولية (2013) في مجال قياس النشاط الاقتصادي والمفاهيم المرتبطة به في هذا المسح مما سيسمح باحتساب مؤشرات جديدة تسمح بفهم وتحليل معمّق لواقع القوى العاملة. 
ووفقا لهذه التوصية يُعرَّف الملتحقون بعمل (Employed) بأنهم جميع الأشخاص في سن العمل، الذين انخرطوا خلال الأسبوع السابق للمقابلة بأي نشاط من أجل إنتاج السلع أو توفير الخدمات لقاء أجر أو ربح.  ويشمل هذا التعريف:

· المستخدمين "القائمين بعمل"، أي الذين عملوا في وظيفة لمدّة ساعة على الأقل؛
·  المستخدمين "المنقطعين عن العمل" بسبب غياب مؤقت عن الوظيفة أو بسبب نظام وقت العمل  )كالمناوبة، والوقت المرن، ...)
وهو يستثني الأشخاص المشاركين في أنشطة إنتاج السلع أو الخدمات بشكل كامل للاستعمال النهائي الخاص بهم ، مثل إنتاج المنتجات الزراعية وصيد الأسماك وجمع المنتجات للاستهلاك الشخصي أو التنظيف، والحفاظ على المسكن أو الأماكن الخاصة به، والسلع المعمرة والسلع الأخرى.

من المفاهيم الجديدة التي سيتم قياسها من خلال هذا المسح: الاستغلال الناقص للعمل (Labour underutilization)
يشير الاستغلال الناقص للعمل  إلى عدم تطابق بين العرض والطلب على اليد العاملة، الأمر الذي يتجسّد في حاجة غير مشبعة إلى العمل لدى السكان. وتتضمن مقاييس قصور استغلال اليد العاملة، على سبيل المثال لا الحصر:

) أ(العمالة الناقصة المتعلقة بالوقت (time-related underemployment)، حين يكون وقت العمل غير كافٍ للأشخاص الملتحقين بعمل مقارنة مع حالات بديلة من العمالة يكونون مستعدين ومتوفرين للانخراط بها ؛
يعرف الأشخاص الملتحقون بعمالة ناقصة لجهة الوقت على أنّهم جميع الأشخاص المنخرطين بعمل الذين أرادوا خلال فترة مرجعية قصيرة أن يعملوا ساعات إضافية، والذين يقل عدد ساعات عملهم في جميع وظائفهم عن عتبة محددة للساعات (40 ساعة)، والذين كانوا متوفرين للعمل لساعات إضافية لو توفرت الفرصة لذلك،
) ب( البطالة، وتعكس بحث نشط عن وظيفة من قبل أشخاص غير عاملين ومتوفرين لهذا الشكل من العمل؛
) ج( القوى العاملة المحتملة (potential labour force)، تشير إلى الأشخاص غير العاملين الذين يعربون عن اهتمام في هذا الشكل من العمل، إنما تحدّ الظروف القائمة من بحثهم النشط عن وظيفة و/أو مِن تَوفّرِهم.
تعرّف القوى العاملة المحتملة  على أنها جميع الأشخاص في سن العمل الذين لم يكونوا خلال الفترة المرجعية القصيرة ملتحقين بعمل أو عاطلين من العمل، وقد:

· أدّوا أنشطة لـ "البحث عن عمل"، وليسوا "متوفرين حالياً" لكن سيصبحون كذلك في غضون فترة قصيرة لاحقة)أي باحثين عن عمل غير متوفرين(؛ أو 
· لم يؤدوا أنشطة لـ "البحث عن عمل"، لكن أرادوا العمل، وهم  "متوفرون حاليا" ) أي أشخاص متوفرون غير باحثين عن عمل(؛
من هنا فإن المجموعات الثلاث من المؤشرات لرصد أداء سوق العمل هي:

1. عدد الأشخاص في القوى العاملة، والأشخاص خارج القوى العاملة، والأشخاص الملتحقين بعمل، والأشخاص في حالة عمالة ناقصة لجهة الوقت، والأشخاص العاطلين من العمل، والقوى العاملة المحتملة ؛
2. المعدلات المحتسبة في ما يتعلق بالسكان في سن العمل )مثلاً، نسبة العمالة الى السكان، نسبة المشاركة في القوى العاملة (؛
3. قياسات الاستغلال الناقص للعمل، حيث  يجب اختيار أكثر من مؤشر من بين المؤشرات الرئيسية التالية
، لتعكس طبيعة الاستغلال الناقص للعمل في تركيبات ومراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية:

الاستغلال الناقص للعمل 1: معدل البطالة:

الاستغلال الناقص للعمل 2: معدل مشترك بين العمالة الناقصة لجهة الوقت والبطالة
الاستغلال الناقص للعمل 3: معدل مشترك بين البطالة والقوى العاملة المحتملة  

الاستغلال الناقص للعمل 4: مقياس مركب لقصور للاستغلال الناقص للعمل

هذه المفاهيم هي الأساس لإعداد مؤشرات رئيسية لرصد سوق العمل من أجل إجراء تقييم أكثر شمولية، يمكن استخدامها مع مؤشرات أخرى متصلة بسوق العمل، بخاصة العمالة غير الملائمة المتصلة بالمهارات (skill-related inadequate employment)، والعمالة غير الملائمة المتصلة بالدخل (income-related inadequate employment ) وفقاً لمعايير الاحصاءات الدولية ذات الصلة.
تم تحديد الملتحقين بعمل غير ملائم على انهم جميع العاملين الذين أرادوا خلال الفترة المرجعية تغيير وضعهم الحالي في العمل، أو إجراء تغييرات في أنشطة عملهم و / أو بيئة العمل، لأي مجموعة من الأسباب التي قد تشمل على سبيل المثال: عدم كفاية استخدام وعدم تطابق المهارات المهنية ؛ الدخل غير الكافي في الوظيفة (الوظائف) الحالية، ساعات العمل المفرطة، وظيفة (وظائف) غير مستقرة، عدم كفاية الخدمات الاجتماعية، دوام العمل غير الملائم، عدم دفع الأجور لفترة طويلة... 
مما سبق نرى تعدّد وغنى المؤشرات التي سيؤمنها المسح والتي ستسمح بفهم وتحليل معمّق لواقع القوى العاملة في لبنان وفي كل قضاء من أقضية لبنان. هذه المؤشرات ستضعها الادارة بمتناول الجميع من راسمي سياسات ومتخذي قرار ليتسنّى لهم ترشيد تدخلاتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتجدر الاشارة أيضا الى أن هذا المسح يسمح أيضا بقياس الفقر وفقا لمنهجية (multidimensional poverty)  التي أصبحت رائجة الاستعمال في العالم لأنها تسمح بمقاربة الفقر والحرمان من جميع النواحي ولا تحصره فقط بالشق المالي. 
كما سيتيح المسح تأمين عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي التزمت بها الحكومة اللبنانية.
إن نجاح هذا المسح ودقة المؤشرات التي سيوفرها مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تقبل المجتمعات المحلية من فعاليات وبلديات وأسر لهذه العملية وبتعاونهم مع العاملين الميدانيين الموفدين من قبل الادارة وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة. 

اننا نناشد في هذه المناسبة جميع السلطات المحلية والبلديات والفعاليات والأسر التي يشملها المسح التعاون وتسهيل مهمة العاملين الميدانيين الموفدين من قبل الادارة والمزودين ببطاقات ممهورة بختم الإدارة. علماً أن قانون إدارة الإحصاء المركزي يضمن سرّية المعلومات التي يتم جمعها.
كما نناشد وسائل الاعلام مواكبة هذا العمل الوطني والمساهمة بنشر الوعي حول أهمية هذا المسح لتشجيع الأسر على تقبل النشاطات الاحصائية والتعاون لإنجاحها.
و يتم حالياً عرض شريط دعائي على محطات التلفزة المحلية والإذاعات لتشجيع الأسر على الاستجابة. (سيتم عرض هذا الشريط عند نهاية الكلمة)
وأخيراً لا يسعني إلا شكر جميع العاملين في المفوضية الأوروبية في بيروت على مهنيتهم وكفاءتهم العالية وعلى دعمهم المستمر لإدارة الإحصاء المركزي.
كما أشكر أيضا فريق عمل منظمة العمل الدولية على تعاونهم ودعمهم لتنفيذ هذا المسح. 

كما أود أن أشكر الأسر التي سيتناولها المسح والتي نأمل أن تتعاون معنا وتزودنا بمعلومات صحيحة.
وأتوجه بشكر خاص إلى لجنة متابعة الانماء في نقابة المهندسين في الشمال لتنظيمهم لهذا المؤتمر.
كما أود أن أنوّه أخيراً بعمل وأداء فريق إدارة الاحصاء المركزي الذي عودنا عل المناقبية والمثابرة والاجتهاد التي تؤدّي بالنتيجة إلى نجاح الادارة على الرغم من الظروف الصعبة وشح الموارد التي تعمل في ظلّها.

وأخص بالذكر الاحصائية نجوى يعقوب والدكتورة لارا بدر والسيدة مرلين باخوس من فريق عمل الادارة على جهودهن الفنية والادارية واللوجستية التي بذلنها لانجاح هذه الدراسة رغم كلّ الصعوبات التي واجهتها.

في النهاية  أتمنّى نجاح هذا المشروع لما فيه خير المصلحة العامّة.
� LU1: Unemployment rate: 


[persons in unemployment / labour force] x 100 


LU2: Combined rate of time-related underemployment and unemployment: 


[(persons in time-related underemployment + persons in unemployment) / labour force] x 100 


LU3: Combined rate of unemployment and potential labour force: 3 


[(persons in unemployment + potential labour force) / (extended labour force)] x 100 


LU4: Composite measure of labour underutilization: 


[(persons in time-related underemployment + persons in unemployment + potential labour force) / (extended labour force)] x 100
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